
 

 1الصفحة 
 

 بتنظیم الشھر العقاري، ١٩٤٦لسنة  ١١٤قانون رقم 

  الباب الأول

  في مكاتب الشھر العقاري

  الشھر العقاري

   ١مادة 

التي تقضى ) المحررات ) (شھر ( تتولى ) مكاتب للشھر العقارى ( ینشأ فى المدیریات و المحافظات 
و مكاتبھا و تتبع ھذه المكاتب  عقارىالقوانین بتسجیلھا أو بقیدھا الوزاراة التي تتبعھا مصلحة الشھر ال

و یعین بمرسوم مقر كل منھا و دائرة اختصاصھ و یلحق بكل مكتب مأموریات یعین بقرار ) وزارة العدل (
  وزارى مقر كل منھا و دائرة اختصاصھ 

  ختصاصھمقر المكتب الرئیسى لمصلحة الشھر العقارى وا

   ٢مادة 

یرأسھ امین عام یعین بمرسوم و یتولى ھذا المكتب ادارة ) ھرة القا( مقره مدینة ) مكتب رئیسى ( ینشأ
مكاتب الشھر العقارى و مراقبتھا و حفظ صور لجمیع المحررات التي شھرت فیھا و صورة من الفھارس 

  الخاصة بھا 

  )الغیت (  ٣مادة 

  ٤مادة 

. مكاتب الشھر العقارى  تلغى أقلام التسجیل الملحقة بالمحاكم الوطنیة والمختلفة والشرعیة وتحل محلھا
ویحال ما بھذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفھارس وغیر ذلك من الوثائق الخاصة بشھر 

  المحررات إلى ھذه المكاتب

  ٥مادة 

یختص كل مكتب من مكاتب الشھر دون غیره بشھر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تفع فى دائرة 
لعقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشھر فى كل مكتب اختصاصھ و اذا كانت ا

منھا و لا یكون للشھر الذى یتم فى احد ھذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التي 
دات الشھا( فیھ و تحرر ) فھرس للمحررات التي تم شھرھا (تقع فى دائرة اختصاصھ و یعد بكل مكتب 

التي تطلب وفقا للبیانات الواردة فى ھذا الفھرس و یبین فى الشھادات قلم التسجیل الذي شھرت ) العقاریة 
  فیھ المحررات متى كان شھرھا سابقا على العمل بأحكام ھذا القانون

  اختصاص و مھام مكاتب الشھر

   ٦مادة 

   - :بما یاتى ) مكاتب الشھر ( تقوم 
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وریات المختصة بالصلاحیة من المأم\قدمة للشھر بعد التاشیر على مشروعاتھا الم) مراجعة المحررات  - ١
  للشھر 

  التاشیر علیھا بما یفید شھرھا إثبات المحررات في دفاتر الشھر و  - ٢

  تصویر المحررات التي یطلب شھرھا  - ٣

  فاة الجھات المختصة بصور منھا و موا حفظ أصول المحررات التي تشھر - ٤

  س للمحررات التي تشھر فھارإعداد  - ٥

  رسال صور منھا للمكتب الرئیسي و إ التأشیرات الھامشیة - ٦

  الشھادات العقاریة  إعطاء - ٧

  صور من المحررات التي تم شھرھا و مرفقاتھا  إعطاء  - ٨

یھا فیما یطلب ال) جھة خبرة ( كما تعتبر مكاتب الشھر ) الكشف النظري ) ( بالإطلاع ( الترخیص  - ٩
  ) الحقوق العینیة العقاریة ( ذلك بالنسبة الى من الجھات القضائیة دراستھ 

   ٧مادة 

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشھر أصول المحررات التي تم شھرھا ولا الدفاتر أو 
  الوثائق المتعلقة بالشھر 

   ٨مادة 

نظیم اللائحة دفاتر الفھارس ، كما تبین التنظیم یصدر وزیر العدل قرار باللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، و ت
  الداخلي لمكاتب الشھر العقاري و المأموریات التابعة لھا و سیر العمل فیھا 

  الباب الثاني

  في المحررات الواجب شھرھا

   ٩مادة 

ره أو حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أو نقلھ أو تغیـی) إنشاء ( جمیع التصرفات التي من شانھا 
و یدخل فى ھذه ) التسجیل ( زوالھ و كذلك الأحكام النھائیة المثبتة لشئ من ذلك یجب شھرھا بطریق 

إن الحقوق المشار الیھا لا تنشا ولا تنتقل ولا ( التصرفات الوقف و الوصیة و یترتب على عدم التسجیل 
من الأثر ) غیر المسجلة ( للتصرفات ولا یكون  )مالشأن ولا بالنسبة إلى غیرھذوى تتغیر ولا تزول لا بین 

و یجوز لمن حصل مع آخرین على حكم نھائي مثبت لحق من  )الالتزامات الشخصیة بین ذوى الشان( سوى 
على القدر الذى قضى بھ ، كما یجوز لھ ان یطلب قصر التسجیل ) قصر التسجیل ( ھذه الحقوق أن یطلب 

أن ) حكم نھائي لصالحھ ( و یجوز لمن حصل على  ٠ة معینة على العقارات المقضي لھ بھا فى قسم أو ناحی
على القدر المقضى لھ بھ فى قسم أو ناحیة معینة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا ) قصر التسجیل ( یطلب 

  )البدل ) ( عقود المقایضة ( كان التصرف المقتضى بھ من 
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   ١٠مادة 

لحق من الحقوق العینیة العقاریة الاصلیة یجب كذلك ) المقررة ( جمیع التصرفات و الأحكام النھائیة 
و یسرى ھذا الحكم على  )ان ھذه الحقوق لا تكون حجة على الغیر( تسجیلھا و یترتب على عدم التسجیل 

ولو كان محلھا اموالا مورثة ، و یجوز للشریك الذى حصل على حكم نھائى بالقسمة أو ) القسمة العقاریة (
انھاء حالة ( لقسمة ان یطلب قصر التسجیل على حصتھ ما لم یترتب على ھذا الشھر بصحة التعاقد على ا

و على المكتب الذى  ٠، كما یجوز لھ ان یطلب قصر التسجیل على نصیبھ فى قسم أو ناحیة معینة ) الشیوع 
  بذلك  تم فیھ التسجیل ان یخطر مكاتب الشھر التي تقع بدائرتھا باقى العقارات موضوع القسمة للتاشیر

  شھر  الایجارات والسندات

   ١١مادة 

تسع ( مدتھا على )  زادت( إذا ) منفعة العقار ( التي ترد على ) الإیجارات و السندات ( یجب تسجیل 
، و كذلك الأحكام ) ثلاث سنوات مقدما ) ( أجرة ( من ) بأكثر ) ( المخالصات و الحوالات ( و) سنوات

و یترتب على عدم تسجیلھا أنھا لا تكون نافذة في حق الغیر فیما زاد على  ٠النھائیة المثبتة لشئ من ذلك 
مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الایجارات و السندات وفیما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى 

  التسجیل حجة على الكافة  ٠المخالصات و الحوالة 

   ١٢مادة 

لعقاریة التبعیة أو المقررة لھا و كذلك الاحكام النھائیة جمیع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العینیة ا
لا تكون حجة ( و یترتب على عدم القید ان ھذه الحقوق ) القید ( المثبتة لشئ من ذلك یجب شھرھا بطریق 

   )على الغیر

  ما لا یجوز إثبات تاریخھ

  مكرر  ١٢مادة 

  السابقة  طبقا للمواد) المحررات الواجب شھرھا (لا یقبل إثبات تاریخ 

  شھر حق الارث

   ١٣مادة 

بتسجیل اشھارات الوراثة الشرعیة أو الأحكام النھائیة أو غیرھا من السندات ) حق الارث ( یجب شھر 
و الى ان ) بدون رسم ( المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عینیة عقاریة و ذلك 

ف یصدر من الوارث فى حق من ھذه الحقوق و یجوز ان یقصر یتم ھذا التسجیل لا یجوز شھر اى تصر
من عقارات التركة وفى ھذه الحالة یعتبر ھذا الجزء وحدة یبنى على أساسھا ) جزء ( شھر حق الارث على 

  تصرفات الورثة 

  التأشیر على ھامش محرارات اشھار حق الارث

   ١٤مادة 
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لعادیة على المورث فى ھامش تسجیل الاشھادات أو یجب التاشیر بالمحررات المثبتة لدین من الدیون ا
و یحتج بھذا التاشیر من تاریخ حصولھ و مع ذلك اذا تم  ٠الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بھا 

من تاریخ التسجیل المشار الیھ فللدائن ان یحتج بحقھ على كل من تلقى من ) سنة ( التاشیر فى خلال 
  ریا و قام بشھره قبل ھذا التاشیر الوارث حقا عینیا عقا

  

  فى دعاوى البطلان او الفسخ او الالغاءالمحرارات التأشیر على ھامش 

   ١٥مادة

یجب التاشیر فى ھامش سجل المحررات واجبة الشھر بما یقدم ضدھا من الدعاوى التي یكون الغرض منھا 
دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الطعن فى التصرف الذى یتضمنھ المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا ك

الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و یجب كذلك تسجیل دعاوى استحقاق اى حق من 
الحقوق العینیة العقاریة أو التاشیر بھا على حسب الاحوال كما یجب تسجیل دعاوى صحة التعاقد على حقوق 

) و قیدھا ( صحة الدعوى ) اعلان ( و التسجیلات المشار الیھا بعد  و تحصل التاشیرات ٠عینیة عقاریة 
   ٠بجدول المحكمة 

   ١٦مادة 

یر بالدعوى أو فى ھامش یؤشر بمنطوق الحكم النھائى فى الدعاوى المبینة بالمادة السابقة فى ذیل التاش
  كام و یتم التاشیر بالنسبة لللاحكام الواجب تسجیلھا عقب تسجیل ھذه الاحتسجیلھا 

  الاثر الرجعى للتسجیل

   ١٧مادة 

ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر بھ ( أو التاشیر بھا  ١٥یترتب على تسجیل الدعاوى المذكورة بالمادة 
) طبقا للقانون یكون حجة على من تلرتبت لھم حقوق عینیة ابتداء من تاریخ تسجیل الدعاوى أو التاشیربھا 

قبل التاشیر أو التسجیل المنصوص ) بحسن نیة ( لغیر الذى كسب حقھ ولایكون ھذا الحق حجة على ا
  علیھما فى الفقرة السابقة 

) خمس سنوات ( ولا یسرى حكم الفقرة الاولى من ھذه المادة على الاحكام التي یتم التاشیر بھا بعد مضى 
   ٠أو من تاریخ العمل بھذا القانون ایھما اطول ) نھائیة ( من تاریخ صیرورتھا 

  محو التاشیرات

   ١٨مادة 

 )المادة الرابعة عشر(محو التاشیر المشار الیھ فى ) الوقتیة ( لكل ذى شأن ان یطلب الى قاضى الامور 
فیامر بھ القاضى اذا كان سند الدین مطعونا فیھ طعنا جدیا كذلك للطرف ذى الشان ان یطلب الى القاضى محو 

فیأمر بھ القاضي اذا تبین لھ ان الدعوى التي ) مادة الخامسة عشر ال( التاشیر أو التسجیل المشار الیھ فى 
   ٠تأشر بھا أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كیدي محض 

   ١٩مادة 
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لا یصح التمسك قبل الغیر بتحویل حق مضمون بقید أو برھنھ ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص 
فاق ولا التمسك كذلك بمحو القید أو التنازل عن مرتبھ القید الا محل الدائن في ھذا الحق بحكم القانون أو بالات

   ٠إذا حصل التاشیر بذلك في ھامش القید الاصلى 

  )بشأن طرح النھر و أكلھ  ١٣/٧/١٩٥٧بتاریخ  ١٨١بالقانون  تالغی( مكرر  ١٩مادة 

  الباب الثالث

  فى إجراءات الشھر على وجھ العموم

   ٢٠مادة 

  ) طلب ذوى الشأن أو من یقوم مقامھم ( جمیع الأحوال بناء على تتم إجراءات الشھر فى 

  طلبات الشھر

   ٢١مادة 

) بغیر مقابل ( تقدم طلبات الشھر للمأموریة التي یقع العقار فى دائرة اختصاصھا على النموذج الذى یصرف 
تتضمن البیانات  و یجوز تقدیم الطلبات على غیر ھذا النموذج على ان ٠و یصدر بھ قرار من وزیر العدل 

) المتصرف أو المتصرف لھ ( الواردة فى القرار المشار الیھ و یجب ان یكون موقعا على ھذه الطلبات من 
فى غیر ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات و ) المحرر لصالحة ( في العقود و الاشھارات أو ممن یكون 

  صحف الدعاوى والأحكام 

   ٢٢مادة 

و ذلك فضلا عما یتطلبھ القانون  –المنصوص علیھا فى المادة السابقة على ما یاتى  یجب أن تشتمل الطلبات
  في أحوال خاصة 

البیانات الدالة على شخصیة كل طرف و على الأخص اسمھ و لقبھ و سنھ و جنسیتھ و محل أقامتھ ) أولا ( 
  و اسم أبیھ و جده لأبیھ 

  سلطاتھم  بیان صفات من یقومون مقام غیرھم و مدى) ثانیا ( 

البیانات اللازمة و المفیده فى تعیین العقار و على الاخص بیان موقعھ و مساحتھ و حدوده فان كان ) ثالثا ( 
من الاراضى الزراعیة وجب ذكر اسم النحیة و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من 

  ارة و الرقم ان وجد العقارات المبنیة فیھا وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الح

  موضوع افلمحرر المرد شھره و بیان المقابل أو مقدار الدین ان وجد ) رابعا ( 

  البیانات الخاصة بالتكلیف اذا كان موضوع المحرر یقتضى تغییرا فى دفاتر التكلیف ) خامسا ( 

العقود و الاشھارات  البیانات الخاصة باصل حق الملكیة أو الحق العیني محل التصرف و ذلك في) سادسا ( 
، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبیت الملكیة اذا بنیت على الاقرار باصل الحق أو التسلیم للمدعى 
بطلباتھ ، و أحكام توثیق الصلح بین الخصوم و اثبات ما اتفقوا علیھ فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص 
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الك أو صاحب الحق العینى السابق و سبب انتقال الملكیة أو أو یجب ان تشتمل ھذه البیانات على اسم الم
  الحق العینى و رقم وتاریخ شھر سند الملكیة أو الحق العینى ام كان مشھرا 

بیان الحقوق العینیة المقررة على العقار المتصرف فیھ و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، ) سابعا ( 
دة للبیانات المذكورة فى الفقرات ثانیا و خامسا و سادسا ملكیة البائع و یجب ان یقرن الطلب بالاوراق المؤی

  للمبیع 

   ٢٣مادة 

   -:یقبل من المحررات فیما یتعلق باثبات اصل الملكیة أو الحق العینى وفقا لاحكام المادة السابقة الا  لا

  المحررات التي سبق شھرھا  - ١

  د الموت تم قبل العمل باحكام ھذا القانون المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا الى ما بع - ٢

  من غیر طریق وجود توقیع أو ختم لانسان توفى  ١٩٢٤المحررات التي ثبت تاریخھا قبل سنة  - ٣

اذا كان قد اخذ بھا قبل العمل باحكام ھذا القانون فى  ١٩٢٤المحررات التي تحمل تاریخا سابقا على سنة  - ٤
بمقتضاھا لمن صدرت لصالحھ و ذلك كلھ بشرط عدم تعارض ھذه محررات تم شھرھا أو نقل التكلیف 

  المحررات مع مستندات المالك الحقیقى 

  وضع الید المدة الطویلة المكسبة للملكیة

  مكررا  ٢٣مادة 

اذا كان اصل الملكیة أو الحق العینى محل طلب الشھر لا یستند الى احد المحررات المنصوص علیھا فى 
صاحب الشأن اسناده الى وضع الید المدة الطویلة المكسبة للملكیة ، فعلى الماموریة المادة السابقة وطلب 

تحقیق وضع الید للتثبت من مدى توافر شروطھ وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحیل الطلب الى مكتب الشھر 
ن من الامناء مشفوعا برایھا و تتولى لجنة تشكیل بمكتب الشھر برئاسة امین المكتب و عضویة اقدم اثنی

المساعدین و الاعضاء الفنیین النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانھ و تصدر قرارھا مسببا بقبول 
الطلب أو رفضھ و تبین اللائحة التنفیذیة الاجراءات التي تتبع فى تحقیق وضع الید ،و المستندات الواجب 

 ١( اللجنة ة یستحق على الطلب رسم نسبى قدره تقدیمھا و طرق النشر و الاعلان و كیفیة الاعتراض امام 
من قیمة العقار أو الحق العینى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال و لا یسرى %) 

من القانون المدنى ولا الاراضى ٩٧٠احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص علیھا فى المادة 
ادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الفضاء كما لا تخل احكام ھذه الم

  الطلب 

  مدة الطلب وامتداده

   ٢٤مادة 

) سنة( ذا لم یتم شھر المحرر خلال یؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقدیم الطلب و یعتبر الطلب كان لم یكن ا
م الطالب قبل انتھاء السنة الاولى باسبوعین طلب الطلب و تمتد ھذه المدة سنة ثانیة اذا قد) قید ( من تاریخ 

  بالامتداد وادى عنھ الرسم المطلوب 
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  اسبقیة الطلبات

   ٢٥مادة 

  تدون الطلبات على حسب تواریخ و ساعات تقدیمھا بدفتر یعد لذلك بالماموریة 

   ٢٦مادة 

ھر أو ببیان ما یجب ان تعید الماموریة للطالب نسخة من الطلب مؤشرا علیھا برایھا فى قبول اجراء الش
یستوفى فیھ فاذا لم یتقدم الطالب لتسلم ھذه النسخة فى خلال ثلاثة ایام من تاریخ التاشیر علیھا ارسلت الیھ 

  فى محل اقامتھ المبین فى الطلب بكتاب موصى علیھ مصحوب باخطار و صول 

   ٢٧مادة 

توفى البیانات فیما یتعلق بوصف العقار للماموریة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب صاحب الشان ان تس
واصل الملكیة أو الحق العینى مما یكون قد قدم الیھا من الطلبات أو مستندات متى كانت لدیھا اصولھا أو 

  صورھا و فى ھذه الحالة یجب تصویر كل مستند یستعان بھ على نفقة صاحب الشان 

  بالقوة الجبریة المساحیةاجراء المعاینة 

  را مكر ٢٧مادة 

لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان یستصدر امرا على عریضة من قاضى الامور الوقتیة بالمحكمة التي یقع فى 
دائرتھا العقار موضوع اجراءات الشھر بالترخیص للموظف المختص بدخول العقار لمعاینتھ و الحصول على 

  ن یعاونھ فى ذلك البیانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشھر وان یستصحب م

   ٢٨مادة 

المراد شھره ) مشروع المحرر ) ( بقبول اجراء الشھر ( شیر على طلب یقدم صاحب الشأن بعد التا
للماموریة المختصة و معھ الصورة المؤشر علیھا من ھذا الطلب و بعد بالماموریة دفتر تدون فیھ 

لماموریة على مشروع المحرر شر امشروعات المحررات على حسب تواریخ وساعات تقدیمھا و تؤ
الواردة فیھ لبیانات الطلب الخاص بھ فاذا لم یتقدم  البیانات بعد التثبت من مطابقة) بصلاحیتھ للشھر (

من تاریخ التاشیر علیھ ارسل الیھ فى محل ) ثلاثة ایام ( صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال 
  ) مصحوب باخطار و صول بكتاب موصى علیھ ( اقامتھ المبین فى الطلب 

   ٢٩مادة 

تقدم لمكتب الشھر المختص المحررات التي تم التاشیر على مشروعاتھا بصلاحیتھا للشھر بعد توثیقھا أو 
  بعد التصدیق على توقیعات ذوى الشان فیھا ان كانت عرفیة 

   ٣٠مادة 

شھر المختص بقائمة تشتمل على وجب ان یقرن عند تقدیمھ لمكتب ال) القید ( محرر بطریق للاذا كان الشھر 
   - :البیانات الاتیة 



 

 8الصفحة 
 

اسم الدائن و لقبھ و صناعتھ و محل غقامتھ و محلھ المختار فى دائرة المحكمة فان لم یختر لھ محلا ) اولا ( 
  صح اعلان الاوراق الیھ فى قلم كتاب المحكمة 

ر المدین و لقبھ و صناعتھ و محل اسم المدین أو المالك الذى رتب الحق على ملكھ اذا كان غی) ثانیا ( 
  اقامتھ 

  تاریخ السند و الجھة التي تم امامھا أو صدر منھا ) ثالثا ( 

  مصدر الدین المضمون و مقداره كاملا و میعاد استحقاقھ ) رابعا ( 

  بیان یتضمن تعیین العقار الذى رتب علیھ الحق تعیینا دقیقا )خامسا ( 

لعقارى بیان خاص بالتكلیف و بالایجار الى الراھن اذا نص علیھ فى عقد فى حالة رھن الحیازة ا) سادسا ( 
  الرھن 

  المراجعة الفنیة و دفتر الشھر

   ٣١مادة 

تثبت فیھ المحررات و قوائم القید على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا ) دفتر للشھر ( یعد بالمكتب 
  لتواریخ و ساعات تقدیمھا 

   ٣٢مادة 

و على قوائم القید فى ) التسجیل ( یفید الشھر على المحررات الواجب شھرھا بطریق  یحصل التاشیر بما
و یتم التصویر و الحفظ و غیر ذلك من الاجراءات طبقا ) القید ( حالة المحررات الواجب شھرھا بطریق 

  للائحة التنفیذیة 

  التعارض

   ٣٣مادة 

ھذه الطلبات وفقا لاسبقیة تدوینھا فى الدفتر  – واحد یجب –اكثر من طلب فى شان ) للماموریة ( اذا قدم 
لاحق مؤشرا علیھ را علیھ بالقبول واعادة الطلب الالمعتد لذلك و ان تنقضى بین اعادة الطلب السابق مؤش

و اذا ) سبعة ایام ( تجاوز ھذه الفترة  بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بین میعاد تدوین كل منھما ، على الا
وریة اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بین اعادة مشروع المحرر قدم للمام

السابق مؤشرا علیھ بصلاحیتھ للشھر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا علیھ بذلك فترة معادلة للفترة 
ترات المتقدم و تحتسب الف) خمسة ایام ( التي تقع بین میعاد تدوین كل منھا على الا تجاوز ھذه الفترة 

  ) تاریخ الارسال( لشان بالبرید من ذكرھا عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا علیھا لصاحب ا

  اسقاط الأسبقیة

   ٣٤مادة 
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اذا لم یتیسر اتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عیب في البیانات أو الاوراق اخطر 
لا یجاوز  –حوب باخطار وصول لتلافى ھذا النقض أو العیب فى خلال صاحب الشان بكتاب موصى علیھ مص

خمسة عشر یوما فاذا لم یفعل رفع الامر الى أمین مكتب الشھر ، وللامین ان یصدر قرارا مسببا بسقوط 
اسبقیة ھذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالیة على حسب الأحوال و یراعى فى ابلاغ القرار 

ادر بسقوط الاسبقیة و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطھ القواعد المقررة فى المادة الص
   ٠السابقة 

  الشھر المؤقت

   ٣٥مادة 

لمن اشر على طلبھ باستیفاء بیان لا یرى وجھا لھ و لمن تقرر سقوط اسبقیة طلبھ بسبب ذلك ، ان یتقدم 
ائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ایام من وقت ابلاغ بالمحرر نفسھ أو بالمحرر مصحوبا بالق

قرار الاستیفاء أو السقوط الیھ و یطلب الى امین المكتب اعطاء ھذا المحرر أو القائمة رقما وقتیا بعد اداء 
الرسم و توثیق المحرر أو التصدیق على التوقیعات فیھ ان كان من المحررات العرفیة و بعد ایداع كفالة 

رھا نصف فى المائة من قیمة الالتزام الذى یتضمنھ المحرر على الا یزید مقدار ھذه الكفالة على عشرة قد
  جنیھات و یجب ان تبین فى الطلب الاسباب التي یستند الیھا الطالب 

وفى ھذه الحالة یجب على امین المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتیا فى دفتر الشھر المشار الیھ فى 
و دفاتر الفھارس و ان یرفع الامر الى قاضى الامور الوقتیة بالمحكمة الابتدائیة التي یقع المكتب  ٣١المادة 

فى دائراتھا یصدر القاضى بعد سماع ایضاحات صاحب الشان و مكتب الشھر العقارى قررا مسببا خلال 
ا لتحقق أو تخلف الشروط التي یتطلب تبع) الغائھ  –بصفة ( اسبوع من رفع الامر الیھ بابقاء الرقم الوقتى 

  القانون توافرھا المحرر أو القائمة 

  ٣٦مادة

إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشیر بذلك في دفتر الشھر ودفاتر الفھارس واتخاذ باقي 
  . الإجراءات وعلي الأخص ما یتعلق منھا بالتصویر

وجب التأشیر بذلك في دفتر الشھر ودفاتر الفھارس وتصادر الكفالة وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي 
المتقدم ذكرھا بقوة القانون ویرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشیر علیھا بمضمون القرار 

  . وتاریخھ

  مكرراً  ٣٦مادة

ي علیھ كل ممن توصل أو شارك في شھر محرر بقصد سلب ملكیة عقار مملوك للغیر أو ترتیب حق عین
یعاقب بالحبس وبغارمة لا تجاوز خمسمائة جنیھ وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة لا تجاوز خمسمائة جنیھ 

ویعاقب علي المشروع في ھذه الجریمة بما لا . وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد یقضي بھا قانون أخر
  . یجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة

  الباب الرابع

  أشیرات الھامشیةفي الت
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  ٣٧مادة

. تقدم الطلبات الخاصة بالتأشیر الھامشي لمكتب الشھر الذي تم فیھ شھر المحرر المراد التأشیر في ھامشھ
ویجب أن یكون الطلب مشتملا علي اسم الطالب ولقبھ وصناعتھ وصفتھ ومحل إقامتھ وعلي بیان نوع 

یبیح التأشیر مع إیضاح تاریخھ ونوعھ ومضمونھ المحرر المتقدم ذكره وتاریخ ورقم شھره والسند الذي 
ویجب أن یكون مصحوبا بھذا السند وبسائر الأوراق . والجھة التي صدر عنھا وأسماء ذوى الشأن فیھ

  . المؤیدة لھ

ولمكتب الشھر أن یحیل الطلب إلي مأموریة الشھر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشیر الھامشي 
  . تم بمقتضاھا الأحكام الواردة في اللائحة التنفیذیةوحفظ المحررات التي ی

  ٣٨مادة

إذا تبین أمین مكتب الشھر أن طلب التأشیر الھامشي لم یستوف ما یلزم لإجرائھ من البیانات أبلغ الطالب 
  . أوجھ النقص بمقتضى كتاب موصى علیھ مصحوب بإخطار وصول

وز شھرا فإذا انقضي الأجل دون استیفاء الطلب أشر ویعین في ھذا الكتاب أجل لتلاقي ھذه الأوجھ لا یجا
  . علیھ الأمین بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى علیھ مصحوب بإخطار وصول

  ٣٩مادة

لمن حفظ طلبھ أن یطلب إلي أمین مكتب الشھر في خلال عشرة أیام من تاریخ إبلاغ قرار الحفظ إلیھ رفع 
  . ور الوقتیة بالمحكمة الابتدائیة التي یقع مكتب الشھر بدائرتھاالأمر إلي قاضي الأم

تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي یتطلب القانون  ٣٥ویصدر القاضي قراره علي النحو المبین بالمادة 
  . توافرھا لإجراء التأشیر، ویكون قراره نھائیاً 

  ٤٠مادة

شأنھ الإخلال یحق طلب التأشیر إلا بعد انقضاء لا یجوز إجراء أي تأشیر ھامشي بمقتضى طلب لاحق من 
  . المیعاد المعین في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجھ المبین فیھا

  الباب الخامس

  في أحكام القید

  بطلان القید

  ٤١مادة

لقید إلا إذا نتج لا یترتب علي إغفال بیان أو أكثر من البیانات المنصوص علیھا في المادة الثلاثین بطلان ا
  . عن ذلك ضرر للغیر

ولا یجوز أن یطلب البطلان إلا من وقع علیھ الضرر بسبب إغفال البیانات أو بسبب عدم ضبطھا وللمحكمة 
  . أن تبطل أثر القید أو أن تنقص من أثره تبعا لطبیعة الضرر ومداه
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  ٤٢مادة

  . ستحق أیھما أقلیقتصر أثر القید علي المبلغ المبین بالقائمة أو المبلغ الم

  سقوط القید

  ٤٣مادة

یقسط القید إذا لم یجدد في خلال عشر سنوات من تاریخ إجرائھ، علي أن للدائن أن یجري قیدا جدیداً إن 
أمكن ذلك قانونا تكون مرتبتھ من وقت إجرائھ وكل تجدید لا یكون لھ أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاریخ 

  . الذي أجرى فیھ

  تجدید القید

  ٤٤ادةم

تجدید القید واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكیة العقار المثقل بالحق العیني ولكنھ لا یكون 
  . واجبا إذا انقضي الحق أو ظھر العقار وبوجھ خاص إذا بیع العقار قضاء وانقضي میعاد زیادة العشر

  محو  القید

  ٤٥مادة

برضاء الدائن بتقریر رسمي منھ ومع ذلك یكتفي في إجراء  لا یجوز محو القید إلا بمقتضى حكم نھائي أو
  . المحو في حالة رھن الحیازة العقاري وحقوق الامتیاز العقاریة بإقرار عرفي مصدق علي التوقیع فیھ

  الغاء محو القید

  ٤٦مادة

لقیود إذا ألغي المحو عادت للقید مرتبتھ الأصلیة ومع ذلك لا یكون لإلغائھ أثر رجعي بالنسبة إلي ا
  . والتسجیلات التي أجریت في الفترة ما بین المحو والإلغاء

  مرتبة القید

  ٤٧مادة

  . تكون مرتبة حق الامتیاز العقاري من وقت قیده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلا

  الباب السادس

  في شھر حق الإرث

  ٤٨مادة 
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اختصاصھا ویجب أن یكون موقعا من  یقدم الطلب الخاص بشھر الإرث للمأموریة التي یقع العقار في دائرة
الوارث طالب الشھر أو من یقوم مقامھ أو من ذي شأن وأن یشتمل علي اسم المورث ولقبھ واسم أبیھ وجده 
لأبیھ ودیانتھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ وتاریخ ومحل وفاتھ وأسماء ورثتھ وألقابھم وسنھم وجنسیاتھم ومحال 

ائھم والبیانات المتعلقة بالعقار والحقوق العینیة المقررة علیھ والبیانات إقامتھم وأسماء آبائھم وأجدادھم لآب
  . ٢٢الخاصة بالتكلیف وبأصل ملكیة المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعاً من المادة 

  ٤٩مادة

   -:ب أن یرفق بالطلب الأوراق الآتیةیج

  . ندات المثبتة لحق الإرثالإشھاد الشرعي أو الحكم أو غیر ذلك من المست) ١

  . ما یثبت صفة من یقوم مقام الطالب إن وجد) ٢

  . كشوف رسمیة عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكلیف وضریبة العقارات المبنیة) ٣

فإذا تعذر تقدیمھا . ٢٣سندات ملكیة المورث للعقارات المذكورة علي أ، یراعي في شأنھا حكم المادة ) ٤
وإذا كان أصل ملكیة المورث ھو المیراث فیرفق بالطلب ) مكررا ٢٣( كام الواردة في المادةفتتبع الأح

  . المستند المثبت لحق الإرث

  ٥٠مادة

  . من ھذا القانون ٢٧و٢٦و٢٥و٢٤یراعي في شأن الطلب أحكام المواد 

  ٥١مادة

  . بقبول إجراء الشھریقدم الطالب للمأموریة قائمة جرد العقارات ومعھا صورة الطلب المؤشر علیھا 

وتؤشر المأموریة علي قائمة الجرد وعلي السند المثبت لحق الإرث بما یفید صلاحیتھما للشھر وذلك بعد 
  . التحقق من اشتمال ھذه القائمة علي البیانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطلب

صدیق علي توقیعھ یقدم لمكتب الشھر وبعد التوقیع علي قائمة الجرد من طالب الشھر أو من یقوم مقامھ والت
  . ٣٢، ٣١المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشھر وفقا لما جاء بالمادتین 

  ٥٢مادة

  . كلما كان لذلك وجھ ٣٦و٣٥و٣٤و٣٣تطبق أحكام المواد 

  ٥٣المادة

أما . بأحكام ھذا القانون وما یلیھا علي حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاریخ العمل ٤٨تطبق المواد 
  . حقوق الإرث السابقة علي ھذا التاریخ فلا تطبق في شأنھا المواد المذكورة إلا اختیاراً 

  مكرر ٥٣مادة



 

 13الصفحة 
 

 یجب علي الموظفین المختصین، في أیة جھة كانت تقدیم البیانات والأوراق التي تطلبھا جھات الشھر
  . العقاري خلال عشرین یوما من تاریخ طلبھا

ز لأمین مكتب الشھر في الحالات التي یتعین فیھا الحصول علي بیانات لا تتصل بالملكیة أو الحقوق ویجو
العینیة الأخرى، من جھة إداریة أو استطلاع رأیھا قبل إجراء الشھر أن یأذن بالمضي في الإجراءات بعد 

لوصول، ویجوز مد ھذا فوات شھر من تاریخ وصول إخطار إلي تلك الجھة بذلك بكتاب موصى علیھ بعلم ا
  . الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك

  الباب السابع

  أحكام وقتیة

  ثر رجعى كأصل عاملقانون باعدم سریان ا

  ٥٤مادة

ولا علي  ١٩٢٤لا یسرى ھذا القانون علي المحررات التي ثبت تاریخھا ثبوتا رسمیا قبل أول ینایر سنة 
ذه المحررات والأحكام خاضعة من حیث الآثار التي تترتب الأحكام التي صدرت قبل ھذا التاریخ بل تظل ھ

  . علیھا لأحكام القانون التي كانت ساریة علیھا

  ١٩٢٤علي سنة  تحمل تاریخ سابق التى عرفیةاللمحررات سریان القانون باثر رجعى   على ا

  ٥٥مادة

علي توقیعات المتعاقدین فیھا  تقبل للشھر المحررات التي تم توثیقھا أو التصدیق ٢٣استثناء من حكم المادة 
أو التي صدرت في شأنھا أحكام بصحة التعاقد أو التوقیع قبل العمل بأحكام ھذا القانون وكانت تستند في 

  . ١٩٢٤إثبات أصل الملكیة أو الحق العیني لمحررات عرفیة تحمل تاریخا سابقة علي سنة 

  ٥٦مادة 

ت المختصة وفقا للقواعد الساریة قبل العمل بأحكام ھذا جمیع المحررات التي تم شھرھا في جھة من الجھا
  . القانون تكون حجة علي الكافة من وقت العمل بھذه الأحكام

  الشھر بطریق الایداع

  ٥٧مادة

استثناء من أحكام الباب الثالث من ھذا القانون یجوز أن تشھر بطریق الإیداع علي الوجھ المبین باللائحة 
  . ي تجیز القوانین الأخرى شھرھا بھذا الطریقالتنفیذیة، المحررات الت

  ٥٨مادة

علي أصحاب رھن الحیازة العقاري وحقوق الامتیاز العقاریة السابقة أن یقوموا بقید حقوقھم في خلال عشر 
سنوات من تاریخ تسجیل العقود المرتبة لھا أو في خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون أي المدتین أطول 
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القید في خلال المدة المتقدمة لا یكون الحق بعد انقضائھا نافذا بالنسبة إلي الغیر ویترتب علي  فإذا لم یتم
  . إجراء القید المذكور حفظ مرتبة الحق من تاریخ تسجیل العقد المرتب لھ

ویكتفي في إجراء ھذا القید بصورة طبق الأصل من العقد تستخرج من دفاتر التسجیل وإذا لم یكن العقد 
  . استكملھا صاحب الشأن في قائمة القید ٣٠لا علي جمیع البیانات المنصوص علیھا في المادة مشتم

  . ویجب في جمیع الأحوال التصدیق علي توقیع صاحب الشأن في القائمة

  ٥٩مادة

في جمیع النصوص المتعلقة بالشھر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغیرھا 
مكتب " أو ما یماثلھا بعبارة " قلم الرھون" أو " قلم كتاب المحكمة " قوانین یستعاض عن عبارة من ال
  ". الشھر

كاتب " أو " كاتب المحكمة " عن عبارة " أمین مكتب الشھر" ویستعاض في تلك النصوص كذلك بعبارة 
  . أو ما یماثلھا" الرھون

  ٦٠مادة

  . وكذلك یلغي كل نص یخالف أحكام ھذا القانون ،١٩٢٣لسنة  ١٩و  ١٨یلغي القانونان رقما 

  ٦١مادة

علي وزیري العدل والمالیة تنفیذ ھذا القانون فیما یخصھ ویعمل بھ من أول ینایر التالي لتاریخ نشره 
  . بالجریدة الرسمیة

  . دولةنأمر بأن یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وأن ینشر في الجریدة الرسمیة وینفذ كقانون من قوانین ال

  ).م١٩٤٦أغسطس سنة  ١١(ھـ ١٣٦٥رمضان سنة  ١٤صدر بقصر رأس التین في 

  فاروق الاول                                                                                            

  

  

  




